المصارف والتأمين
إسمحوا لي بداية، أن أتوجه بالتحية والشكر إلى منظمي هذا الملتقى، على ما بذلوه من جهد في مجال التنظيم وتأمين أوسع مشاركة ممكنة من قبل الشخصيات ورجال المال الأعمال والمصارف والتأمين والخبراء وذوي الإختصاص بغية إغناء الموضوع وإثرائه بنقاشات وتفاعلات موضوعية وعلمية، والوصول بهذا اللقاء إلى أهدافه المنشودة 

وإسمحو لي أيضاً، أن أبدأ مداخلتي من حصيلتها، فالمصارف والتأمين قطاعان محكومان بالتكامل والتحول معاً إلى مؤسسة مالية تنتج وتبتكر خدمات ومنتجات تغطي الإحتياجات الحالية والمرتقبة لمختلف الشرائح الإجتماعية، وهذه الفرضية تنأى عن البعد النظري، لتحاكي منطق التجربة والتطور والتقدم الذي تشهده صناعة الصيرفة والتأمين في العالم، والذي بلغت بشائره ونتائجه دول العالم الثالث والإقتصادات الناشئة، بفعل ثورتي الإتصالات والتكنولوجيا المعلوماتية. 

ولا شك أن هذه الرؤية باتت قناعة راسخة لدى الغالبية من العاملين في قطاعي المصارف والتأمين، ولكن الواقعية تحتم علينا القول، أن الكثير من الهواجس والمخاوف لا تزال سائدة ومانعة لتحويل القناعات إلى أفعال وأعمال، وإلى تطوير بنية وهيكلية المؤسسات المصرفية والتأمينية بإتجاه التلاقي أو التزاوج وفق المسار الذي سلكته المؤسسات المماثلة في الإقتصادات المتقدمة، وهذا ما يفرض علينا، الصراحة والموضوعية وإعتماد المقاييس والمواصفات الدولية، في محاولتنا لسبر واقع وآفاق العلاقة بين القطاعين. 

ووفاً لهذه المعادلة، أسارع إلى القول، إن التكامل لا يعني بأي حال من الأحوال، ذوبان قطاع بكامل مؤسساته في قطاع آخر، والمؤسسة ذات الخدمات الشاملة ما هي إلا نتيجة للتطوير الحتمي الذي طرأ ويطرأ على مفهوم وطبيعة عمل المؤسسات في القطاعين ويتجلى بشكل واضح في القطاع المصرفي والمالي الذي تتسع خدماته ومنتجاته بشكل متسارع أفقياً وعامودياً، خصوصاً في ظل تزايد التوجه نحو إعتمادسياسات وإستراتيجيات الصيرفة بالتجزئة (retail banking)  وخدمات الأفراد وشمولها وتلبيتها للإحتياجات المتنامية لدى كافة المستويات الإجتماعية، مع ما تتطلبه من خدمات تأمينية موازية، وحيث برزت، تبعاًلذلك، مصطلحات جديدة في عالم الأعمال، كالمصرف الشامل أو السوبرماركت المالي. 

وإذا شئنا تبسيط الأمور قليلاً، فإنه ومن واقع تجربتنا الخاصة، في مجموعة الإعتماد اللبناني وفي إعتقادي أن فحواها واحد لدى التجارب المماثلة، فقد إتخذنا مبكراً وقبل سنوات قراراً إستراتيجياً بخوض خيار الصيرفة بالتجزئة بموازاة إهتمامنا بقطاع الشركات، وأستطيع القول بأن توسعنا في هذا الحقل، لم يكن ممكناً بدون الشراكة العملية مع قطاع التأمين، تحقيقاً للمصالح المشتركة ودرءاً للمخاطر الممكنة، وقد نجحنا في الوصول إلى الأهداف المنشودة، فحقق المصرف وشركات التأمين توسعاً في الأعمال والأرباح، ولبينا، بالتعاون والتكامل إحتياجات إجتماعية وإقتصادية في مجتمعنا، وأسهمنا بالتالي في تحريك ونمو الإقتصاد الوطني.  فالمصرف حين  يمنح قرضاً لشراء بيت أو سيارة مثلاً، يفرض من ضمن شروطه، إجراء عقد تأمين على القرض الممنوح وعقد تأمين مواز على السلعة بذاتها، ويحقق أيضاً فائدة مباشرة لصاحب الشقة أو شركة السيارات وبالمحصلة يدور المال في دورة الإقتصاد الوطني. 

وما دامت الشراكة والتكامل بين  الصيرفة والتأمين ، يؤمنان نمواً موازياً لكليهما، فإننا نفترض واقعياً، قيام تعاون مؤسساتي كامل يضع في رأس أولوياته، صياغة رؤية مشتركة لمسار التلاقي وحتى الإندماج بينهما على مستوى المؤسسة وعلى مستوى القطاع ككل، وذلك يتطلب تشخيصاً موضوعياً للمشكلات والعوائق والمحاذير وسبل معالجتها ومواءمتها مع معطيات الأسواق الإستهلاكية وإحتياجاتها، والإقتداء بالتجارب المتقدمة في هذا المضمار، دون التخلي عن خصوصيات مجتمعاتنا وإقتصاداتنا. 

ومن موقعي على رأس مؤسستين شقيقتين مصرفية وتأمينية، لم أجد ما يحول دون قيام شراكة كاملة أو تحالفات إستراتيجية بين خدمات المصارف والتأمين، ويكونان معاً في إطار أوسع يمكن تسميته بالصناعة المالية، بل إن المصارف بما تمتلك من مزايا تفاضلية في مجال قاعدتها الواسعة من العملاء والزبائن، وقدرتها على نشر وتسويق الخدمات، تستطيع أن تفتح آفاقاً رحبة وواعدة لقطاع تأميني متين وقادر على إبتكار المزيد من المنتجات والأعمال، وهذا ما يفرض آليات جديدة وعمليات مشاركة متبادلة في الرساميل والإستثمارات، ويتجاوز بالتالي الكثير من المخاوف والمحاذير.  لكن الوصول إلى هذه الآليات، يفترض حكماً إعادة هيكلة قطاعات التأمين على المستويات التنظيمية والقانونية والرقابية بما يتناسب مع هيكلة القطاعات المصرفية، ويندرج ضمن هذه العملية أيضاً موضوع تحرير الأسواق وإلغاء الإحتكارات وتعزيز الإتجاه نحو التخصصية في الأسواق المغلقة، دون إغفال أهمية ملاءمة هذه الخطط مع معطيات التجارب العالمية الرائدة، والتي أثبتت نجاعتها وجدواها في إيجاد وتطوير ثقافة مؤسساتية جديدة تمتلك مفاتيح نجاحات جديدة في عالم الأعمال. 

ومن هذا المنطلق، فقد شهد لبنان خلال السوات الماضية، ورشة عمل متنامية عبر وزارة الإقتصاد والتجارة لإعادة هيكلة القطاع التأميني وستكون لهذه الورشة محطة هامة خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل الذي يمثل المهلة الأخيرة أمام الشركات لإعادة ترتيب أوضاعها بما ينسجم مع التدابير الجديدة وبالأخص في مجال الرسملة، وقد إلتزمت الوزارة بتعزيز جهودها لتطوير التشريعات وفق المعايير الدولية، وإعادة تنظيم القطاع لجهة تحديد قيمة المؤونات الواجبة بحسب أعمار الذمم بهدف تفادي تضخم الميزانيات والتفريق بين هيئات إعادة الضمان المقبولة وفقاً لتصنيفها العالمي. كذلك الأمر بالنسبة لتعزيز الرقابة على قطاع التأمين عبر لجنة الرقابة على هيئات الضمان وإنشاء نظام خاص لمركزية المخاطر وإرساء سياسة معايير ومواصفات ذات مضامين دولية، بحث يتحول القطاع إلى أحد القنوات الأساسية لزيادة الإدخار وتأمين التمويل طويل الأجل وإدارة المخاطر في الإقتصاد وإلى زيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي التي لم تتجاوز حتى الآن نسبة 2,5 بالمئة، مقارنة مع المعدلات العالمية التي تترواح بين 8 و 12 بالمئة. 

ومع تقديرنا التام لما تقوم به وزارة الإقتصاد والتجارة، والذي نتمنى تعميم توجهاته في مختلف البلدان العربية ووفق خصوصيات أسواقها، فإننا نقترح أن تلعب المصارف المركزية دوراً أساسياً في هذا المضمار، لإعتبارات أساسية يقع في مقدمها أن قطاع التأمين هو أحد روافد الصناعة المالية ولا مجال لتنميته على أسس عصرية ومواكبة للتطورات من دون إيجاد تناغم وتعاون مثمر وفعال مع القطاعات الأخرى للصناعة المالية والتي يشكل القطاع المصرفي محورها الأساسي، كما يكتسب هذا الدور، أهمية خاصة إضافية، في ضوء توجه الإقتصادات العربية للإنضمام إلى إتفاقيات تحرير التبادل التجاري على الصعيدين العربي و الدولي، بما سيجعل أسواقنا مفتوحة ومشرعة لمنافسة خارجية من قبل مؤسسات مصرفية كبيرة تسمح قوانين بلادها لها بإنتاج وتسويق خدمات وبرامج تأمينية. 
لقد فرضت التطورات الإقتصادية والتكنولوجية خلال السنوات الأخيرة، تغييرات جوهرية على تعريف وطبيعة وأعمال المؤسسات المنتجة وبشكل خاص في الصناعة المصرفية، ومع إستمرار الإتجاه نحو تحرير المصارف من القيود، ستشهد تشكيلة المنتوجات المصرفية المزيد من التوسع والإمتداد إلى قطاعات عمل جديدة، ومن الثابت أن مصارف المستقبل ستعزز وجودها في مجالات حيوية مثل إدارة الإستثمارات لصالح الغير وتشخيص وبيع المشاريع الإستثمارية وتعزيز خدمات المصرف الخاص Private Banking والدخول في عمق الخدمات والمنتجات التأمينية، مدعومة، في ذلك، بالتحول المتنامي لتنفيذ عملياتها بالوسائل الإلكترونية الحديثة وبقدراتها المالية للتوظيف وشبكة إنتشارها وإتساع قاعدة عملائها. 

ولا شك أن تحرير المصارف من القيود الحالية التي تمنعها من الدخول في مجالات مختلفة عن أنشطتها التقليدية التي حددتها معظم قوانين النقد والتسليف بقبول الودائع والقيام بعمليات الإقراض، سيكون أحد الخيارات الإستراتيجية التي ستقدم عليها المصارف المركزية والسلطات النقدية المسؤولة، في نطاق خططها المستمرة  لتطوير القطاعات المصرفية وتعزيز قدراتها وإمكاناتها وجعلها أكثر قدرة وكفاءة على مواجهة المنافسة القادمة، وهذا ما يتطلب، قيام تنسيق على أعلى المستويات بين السلطات المسؤولة في قطاعي التأمين والمصارف وبين المؤسسات العاملة في القطاعين وبما يقود إلى فهم مشترك لطبيعة التحولات الحاصلة ومساراتها المستقبلية. 

ومن المفيد في هذا الإطار، أن نذكر أن المصارف الي إستبقت إعادة النظر بالتشريعات والقوانين وأدخلت خدمات تأمينية في برامج عملها عبر إنشاء شركات شقيقة أو المساهمة في شركات قائمة، أنما لم تقدم على ذلك لتنافس شركات التأمين في قطاعات عملها، بل إستجابت لمتطلبات الأسواق وإقتدت بالتجارب الدولية المتقدمة التي ستدخل وشيكاً إلى أسواقنا، ونحن نقدر أن السلطات النقدية تعي تماماً هذا المضمون ولن تكون بمنأى عن مواكبته بأحداث التطوير المطلوب في القوانين والتشريعات وتطوير المناخ الإقتنصادي العام الذي يتحقق من خلاله شراكات فعلية بين قطاعات التأمين والمصارف والأسواق المالية والبورصات والإستثمارات الجديدة بما يشكل، بالمحصلة، الصناعة المالية الجديدة وهي عماد الإقتصادات الحديثة ومحرك نموها. 

وفي خط مواز، نعتقد أن أمام شركات التأمين مهام صعبة في المرحلة الحالية لكنها ليست مستحيلة، فالمطلوب منها أن تكون شريكاً فاعلاً في إيجاد البيئة القانونية التشريعية الحديثة، وإن تتوافق مع متطلبات رقابة جديدة بمواصفات ومعايير دولية وتجديد معاييرها المحاسبية وتطوير الكفاءات والإمكانات البشرية وزيادة الرسملة وزيادة الوعي التأميني في المجتمعات، وكل ذلك لحفز هذا القطاع على مجاراة التغييرات الإقتصادية وإنفتاح وتحرير الأسواق، والإرتقاء بمستوى العمل والإنتاج وإبتكار البرامج والخدمات، والتحول بالتالي، إلى شريك كامل للقطاعات المصرفية والمالية ، وفق المنظور الحديث لمكونات وأعمال القطاعات الإنتاجية.

إنني إذ أكتفي بطرح عناوين رئيسية لرؤيتنا في موضوع المصارف والتأمين، أكرر شكري لمنظمي هذا اللقاء، متمنياً نجاح أعماله والوصول معاً إلى رؤية مشتركة لما فيه خير إقتصاداتنا. 
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